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 مشروع بحث تكويني جامعي

 الزوجة والأبناءتأثر حقوق 

 بتعديل قانون الأسرة الجزائري

 مخبر قانون الأسرة

1 ر ـكلية الحقوق، جامعة الجزائ  الوطني حول: 

 قبمدرج الملتقيات العربي بن مهيدي، كلية الحقو ، 2025ماي  26المنعقدة جلساته يوم 
 

تعديل الحقوق الزوجية في قانون الأسرة " :عقد الملتقى الوطني حول 2025 أ فريل 26 السبت ميو ب 

تأثر حقوق الزوجة والأبناء بتعديل ": فرقة البحث التكويني"و "مخبر قانون الأسرة"من تنظيم  الجزائري

جلسات علمية نوقشت فيها مجموعة من المداخلات والذي تمت خلاله عقد ثلاث ، "قانون الأسرة الجزائري

 سماؤهم: أ  تالي المشكلة من الباحثين ال وبعد التداول بين لجنة التوصيات ، لتقىجميع محاور الم  مجملهاتناولت في 

 الصفة الانتماء لاسم واللقبا

 رئيسا 1امعة الجزائر ج الديبالأستاذ الدكتور جمال 

 عضوا 1جامعة الجزائر  الأستاذ الدكتور جمال عياشي

 عضوا جامعة بومرداس الأستاذة الدكتورة زكية غناي

 عضوا جامعة بجاية الأستاذة الدكتورة زبيدة إيقروفة

 عضوا امعة قسنطينةج بوشعالة  فتيحة الأستاذة الدكتورة

 عضوا تمنراستجامعة  الأستاذ الدكتور شوقي نذير 

تقرر في الملتقى والمشاركين المناقشين وبعد الاطلاع على مجموعة التوصيات المقترحة من قبل المتدخلين 

 :وفق ما يلي تهاضبط صياغ



عادة تنظيم الحقوق  -أولا قوق التي لا تقبل طبيعتها الانقسام منفصلة والاكتفاء ببعض الحالزوجية ا 

الاعتماد على التقس يم الثلاثي للحقوق والواجبات الزوجية، وهذا بالنص على الحقوق ومن ثم  ،كحقوق مشتركة

 ؛خرى خاصة بالزوجةأ  المشتركة، وحقوق خاصة بالزوج، و 

 .ال سريالزوجية بتحقيق السكون والاس تقرار والواجبات  ربط الحقوقضرورة العلم على    -ثانيا

، بحيث يعُمل على تدارك الهفوات لقانون ال سرة للصياغة القانونية المحافظة على النسق القانوني العام -لثاثا

حق العدل بين  أُلغيالتنصيص على التعدد و تم  كماأ ثاره،  لغىتُ الحق و فلا يتُرك  ؛بعد تعديله فيهالطارئة 

تم التنصيص على وجوب النفقة وهي أ ثر من أ ثار القوامة  كما ،يلُغى الحقأ ثار الحق و  ينُص علىولا  الزوجات،

لغاء القوامة.  وتم ا 

"...ولاسيما شرط تعدد الزوجات على النحو التالي:  من قانون ال سرة، 19ة دالمانص عادة صياغة ا   -رابعا

 .وعمل المرأة..."

تسجيل الاشتراطات الزوجية في وثيقة عقد الزواج المحرر من العمل على تيسير أ لية ضرورة   -خامسا

حكام أ  بما يتوافق و  عقد الزواجبرام لا   عديُ من خلال نموذج جديد  -أ و من يقوم مقامه- ضابط الحالة المدنية لدى

 الشرع والقانون.

عادة ضبط صياغة المادتين  -سادسا على بطلان صراحة لتنصيص من قانون ال سرة با 35و 32ا 

 .ثاره شرعا وقانوناقائما منتجا ل  بقاء الزواج صحيحا الاشتراطات الزوجية المحظورة شرعا مع 

علان الزواج بالا شهاد عليه هو حق  -سابعا لغاء  ، وعليهلكلا الزوجينمشترك التأ كيد على أ ن ا  تولي ا 

 ؛من قانون ال سرة 33حكم تصحيح عقد الزواج من غير شهود ولو تم الدخول الوارد في الفقرة الثانية من المادة 

لغاء القوامة الزوجية ل نها حق للزوجة قبل أ ن تكون حقا للزوجا  -ثامنا مع مراعاة وذلك  ،لتراجع عن ا 

من  39من المادة ظهر للصياغة الملغاة ت ، لاس يما وأ نه لم أ حكام الشريعة الا سلامية من حيث الالتزام بها وأ ثارها

 ؛تؤكده التطبيقاتوفقا لما  أ ي أ ثار سلبية على ال سرقانون ال سرة 

ضافة أ حكام أ خرى في  -تاسعا تعلةق ي ، حول ما سرةمن قانون ال   37واد مس تقلةة لنص المادة ما 

وجيةة لاس يما ما تعلق منها وفقا للمبادئ الشرعية العامة والاجتهادات المس تقرة  أ ثناء قيام ال سرة بالمكتس بات الزة

 ، بما يضمن الحماية الفعلية والفعالية لحماية الحقوق الزوجية.ق الزوجة في الكد والسعايةبح



بها المطالبة التي يمكن  غير المالية على الحقوقوالاقتصار  ،غير الماليةالزوجية عديل الحقوق ت -عاشرا

لغاء التنصيص عليهافال فضل  على الا طلاق اءضمطالبة قلل التي لا يمكن أ ن تكون محلا تلكأ ما  ،قضاء  .قانونا ا 

الا يصاء بجعل نصوص قانون ال سرة من النصوص الجامدة التي تحتاج لتعديلها ا لى اقتراع   -حادي عشر

لصيقة بشخصية المواطن  قوانين ال سرة على وجه العموم ل نبناء على أ ن القاعدة القانونية اجتماعية المنشأ ، و عام

 .هو الوحيد الذي يقرر فيهاف 

رواتب الزوجات بوضع نص قانوني يقضي بحق على ال زواج يلاء ضرورة التصدي لاست   -ثاني عشر

 .وما اس تقر عليه الاجتهاد في حدود الشرع الزوجة الكامل في راتبها وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء

حتى تحقق الزجر  أ حد الزوجين على ال خرموال أ  تشديد العقوبة في جريمة الاستيلاء على   -ثالث عشر

 .جل تفعيل حماية حقيقية للحقوق والواجبات الزوجيةأ  من  والردع

 رال خو كليهما بواجباته اتجاه الزوج أ  حد الزوجين أ  النص على جزاءات في حالة عدم قيام   -رابع عشر

ثبات والمطالبة القضائية لحقوق المالية تعلق بالاس يما فيما  .ممكنة الا 

 تكوين قضاة متخصصين في شؤون ال سرة يجمعون بين التكوين القانوني والتكوين الشرعي   -خامس عشر

 .للتصدي لجميع المنازعات ذات العلاقة بالحقوق الزوجية

نشاء أ ليات صلح خارج أ سوار المحاكم تنظر في الشقاقات الطارئة بين الزوجين   -أخيرا   .ا 

 


